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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الركن الثاني من أركان العقود على مذهب الجمهور هو المعقود عليه، وهو محل العقد ويتكون من جزأين الثمن والمثمن ولكل منهما تعريف وشروط سنراها في هذه المحاضرة.

المعقود عليه (المحل)

المعقود عليه أو محل العقد: هو ما وقع عليه التعاقد، وظهرت فيه أحكامه وآثاره، وقد يكون عيناً مالية كالمبيع والمرهون والموهوب، وقد يكون منفعة كمنفعة الشيء المأجور في إجارة الدور والعقارات.

 وليس كل شيء صالحاً ليكون معقوداً عليه، فقد يمتنع إبرام العقد على شيء شرعاً أو عرفاً، فشرعاً كالخمر لا تصلح أن تكون معقوداً عليها بين المسلمين، وعرفاً كاستحالة بيع السمك في البحر.

ويتكون ركن المعقود عليه من الثمن وهو المقابل المأخوذ على السلعة ومن المُثمن وهو السلعة، وهما يمكن القول أركن المعقود عليه يتكون هو الآخر من ركنين أساسين: الثمن والمُثمن.

وقد فصل العلماء في شروط هذا الأخير بحيث جعلوا المعقود عليه هو المُثمن في كثير من الأحيان، ولهذا سنفصل في شروط المثمن في هذه المحاضرة دون الثمن والله الموفق.

شروط المعقود عليه

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أربع شروط للعقد (على تفصيل بينهم في صور الشروط) وزاد الجمهور غير الحنفية شرطاً خامساً، وسنقدم الكلام على الشروط المتفق عليها بين المذاهب ونؤخر الكلام عن الشرط المختلف فيه.
أولاً: أن يكون موجوداً. 
الشرط الأول هو وجود المعقود عليه وجوداً مادياً حال إبرام العقد، فلا يصح التعاقد على معدوم (حين التعاقد) كبيع الزرع قبل ظهوره لاحتمال عدم نباته، ولا على بيع الحمل (الحيوان) في بطن أمه، لاحتمال ولادته ميتاً، وكبيع اللبن في الضرع، لاحتمال عدمه بكونه انتفاخاً، وكبيع اللؤلؤ في الصدف، ولا يصح التعاقد على مستحيل الوجود في المستقبل، كالتعاقد مع طبيب على علاج مريض توفي، فإن الميت لا يصلح محلاً للعلاج، وكالتعاقد مع عامل على حصاد زرع احترق، فكل هذه العقود باطلة.

وهذا الشرط مطلوب عند الحنفية والشافعية، سواء أكان التصرف من عقود المعاوضات أم عقود التبرعات، فالتصرف بالمعدوم فيها باطل، سواء بالبيع أو الهبة أو الرهن، بدليل نهي النبي صلّى الله عليه وسلم عن بيع حبَل الحبلة (أي بيع ولد ولد الناقة، أو بيع ولد الناقة وهو في بطن أمه)، ونهيه عن بيع المضامين والملاقيح، وعن بيع ما ليس عند الإنسان؛ لأن المبيع فيها وقت التعاقد معدوم.

واستثنى هؤلاء الفقهاء من هذه القاعدة العامة في منع التصرف بالمعدوم عقود السلَم والإجارة والمساقاة والاستصناع (وهي عقود خاصة استثنيت من هذه الصورة بدليل من الشرع على تفصيل بين المذاهب ممكن مراجعته عند الحديث عن مشروعيتها) مع عدم وجود المحل المعقود عليه حين إنشاء العقد، فكان تشريعها استحساناً مراعاة لحاجة الناس إليها، وتعارفهم عليها، وإقرار الشرع صحة السلم والإجارة، والمساقاة ونحوها.

واكتفى المالكية باشتراط هذا الشرط في المعاوضات المالية، أما في عقود التبرعات كالهبة والوقف والرهن فأجازوا ألا يكون محل العقد موجوداً حين التعاقد، وإنما يكفي أن يكون محتمل الوجود في المستقبل.
ثانيا: أن يكون المعقود عليه مشروعا.
يشترط أن يكون محل العقد قابلاً لحكمه شرعاً، باتفاق الفقهاء، بأن يكون مالاً مملوكاً متقوماً، فإن لم يكن كذلك، كان العقد عليه باطلاً، فبيع غير المال كالميتة والدم، أو هبتها أو رهنها أو وقفها أو الوصية بها باطل؛ لأن غير المال لا يقبل التمليك أصلاً، وذبيحة الوثني والملحد والمجوسي والمرتد كالميتة.

ويبطل بيع غير المملوك أو هبته: وهو المباح للناس غير المحرز كالسمك في الماء والطير في الهواء والكلأ والحطب والتراب والحيوانات البرية أو الشيء المخصص للنفع العام كالطرقات والأنهار والجسور والقناطر العامة؛ لأنها غير مملوكة لشخص ( ملكيتها عامة لجميع المسلمين) أو لا تقبل التملك الشخصي.

ويبطل التصرف بكل شيء، لا يقبل بطبيعته حكم العقد الوارد عليه فالأموال التي يتسارع إليها الفساد كالخضروات والفواكه لا تصلح محلاً للرهن؛ لأن حكمه: وهو حبس المرهون لإمكان استيفاء الدين منه عند عدم الأداء في وقته، لا تقبله هذه الأموال، والعمل الممنوع شرعاً كالقتل والغصب والسرقة والإتلاف لا يصح الإجارة عليه.
ثالثاً:أن يكون مقدور التسليم وقت التعاقد.
يشترط باتفاق الفقهاء توافر القدرة على التسليم وقت التعاقد، فلا ينعقد العقد إذا لم يكن العاقد قادراً على تسليم المعقود عليه، وإن كان موجوداً ومملوكاً للعاقد، ويكون العقد باطلاً.

وهذا الشرط مطلوب في المعاوضات المالية باتفاق العلماء، وفي التبرعات عند غير الإمام مالك، فلا يصح بيع الحيوان الشارد ولا إجارته ورهنه وهبته ووقفه نحوها، ولا يصح التعاقد بيعاً أو إجارة أو هبة على الطير في الهواء والسمك في البحر والصيد بعد فراره والمغصوب في يد الغاصب والدار في الأرض المحتلة من العدو، لعدم القدرة على التسليم.

وأجاز الإمام مالك أن يكون معجوز التسليم حال التعاقد محلاً لعقد الهبة وغيره من التبرعات، فيصح عنده هبة الحيوان الفارّ وإعارته والوصية به، لأنه في التبرع لا يثور شيء من النزاع حول تسليم المعقود عليه؛ لأن المتبرع فاعل خير ومحسن، والمتبرع له لا يلحقه ضرر من عدم التنفيذ، لأنه لم يبذل قليلاً ولا كثيراً، فلا يكون هناك ما يؤدي إلى النزاع والخصام الذي يوجد في المعاوضات المالية.
رابعا:أن يكون معيناً معروفاً للعاقدين. 
لابد عند الفقهاء أن يكون محل العقد معلوماً علماً يمنع من النزاع؛ للنهي الوارد في السنة عن بيع الغرر وعن بيع المجهول.

والعلم يتحقق إما بالإشارة إليه إذا كان موجوداً، أو بالرؤية عند العقد أو قبله بوقت لا يحتمل تغيره فيه، ورؤية بعضه كافية إذا كانت أجزاؤه متماثلة، أو بالوصف المانع للجهالة الفاحشة، وذلك ببيان الجنس والنوع والمقدار، كأن يكون المبيع حديداً من الصلب أو الفولاذ من حجم معين.

فلا يصح التصرف بالمجهول جهالة فاحشة: وهي التي تفضي إلى المنازعة ويكون العقد فاسداً عند الحنفية، باطلاً عند غير الحنفية ( يراجع خلاف الحنفية مع الجمهور في الباطل والفاسد في باب العقود)، وتغتفر الجهالة اليسيرة، وهي التي لا تؤدي إلى المنازعة ويتسامح الناس فيها عادة.

كما لا يصح التصرف بما يشتمل على الغرر. ويلاحظ أن الغرر أعم من الجهالة فكل مجهول غرر، وليس كل غرر مجهولاً، فقد يوجد الغرر بدون الجهالة كما في شراء الشيء الهارب المعلوم الصفة، ولكن لا توجد الجهالة بدون الغرر.

وهذا الشرط مطلوب في المعاوضات المالية كالبيع والإيجار باتفاق الفقهاء، أما اشتراطه في غيرها فمحل اختلاف.
-فالشافعية والحنابلة يشترطونه في عقود المعاوضات المالية، وفي عقود التبرعات كالهبة والوصية والوقف.

-وقصره الحنفية على المعاوضات المالية، ولا يشترطونه في عقود التبرعات كالوصية والكفالة، فيصح التبرع مع جهالة المحل؛ لأن الجهالة فيه لا تؤدي إلى النزاع، كأن يوصي شخص بجزء من ماله، ويكون البيان متروكاً للورثة. وكأن يقول الكفيل: أنا ضامن ما على فلان من مال.

-واكتفى المالكية باشتراطه في عقود المعاوضات المالية فقط، فأبطلوا كل عقد بيع مثلاً إذا كان مشتملاً على جهالة المبيع أو الثمن. ولم يشترطوا هذا الشرط في عقود التبرعات.

خامساً:اشترط الجمهور غير الحنفية  شرطاً خامساً: وهو أن يكون المبيع طاهراً.

فلا يجوز عندهم العقد على النجس أو المتنجس؛ لأن جواز البيع يتبع الطهارة، فكل ما كان طاهراً أي ما يباح لانتفاع به شرعاً يجوز بيعه عندهم. وأما النجس والمتنجس فيبطل بيعه، والنجس: مثل الكلب ولو كان معلماً للنهي عن بيعه ( وخالف المالكية لخصوص الكلب فهو عندهم طاهر)، والخنزير والميتة والدم والزبل والحشرات والبهائم الكاسرة التي لا يؤكل لحمها كالأسد والذئب، والطيور الجارحة كالنسر والغراب والحدأة، والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل والدبس واللبن. لكن أجاز هؤلاء الفقهاء بيع المختلف في نجاسته كالبغل والحمار، وبيع الهر وطيور الصيد كالصقر والعقاب المعلم، والطير المقصود صوته كالهزار والبلبل والببغاء.

ولم يشترط الحنفية هذا الشرط، فأجازوا بيع النجاسات كشعر الخنزير وجلد الميتة للانتفاع بها إلا ما ورد النهي عن بيعه منها كالخمر والخنزير والميتة والدم، كما أجازوا بيع الحيوانات المتوحشة، والمتنجس الذي يمكن الانتفاع به في غير الأكل ( كالزبل عند من يقول بنجاسته). والضابط عندهم: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً، فإن بيعه يجوز، لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعاً} [البقرة:29/ 2].
هذه أهم شروط المعقود عليه باختصار ويمكن للطلبة الكرام الاستزادة بالاطلاع على ما دونه الفقهاء في شروط البيع وغيره من العقود، والله الموفق وهو الهادي إلى سبيل الرشاد.
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